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ن. د   شایب بوز

  "ب"ٔستاذ محاضر قسم  

نة بغليزان داریة،العلوم القانونیة والإ معهد  ٔحمد ز   المركز الجامعي 

  : ملخص

صادیة في  لى مركز قوة اق لهيمنة  تمكن المؤسسة من الحصول  إذا كانت وضعیة ا

فردة  ام بتصرفات م ه وتعطيها إمكانیة الق افسة فعلیة ف ام م نهٔا عرق ق السوق المعني من ش

لى  لهيمنة  ٔو ممويها ، فإن قانون المنافسة لا يمنع وضعیة ا نها  ٔو ز افسيها  د معتبر إزاء م إلى 

ق  ه يمنع التعسف في استغلالها ، و الحكمة من هذا الحظر هي تحق د ذاتها ، لك السوق  في 

اصة مع ظهور  صادیة ،  ق ة في القوة  كاف ير م ٔطراف  التوازن في العقود المبرمة بين 

  .مؤسسات قویة في مجالات الإنتاج والتوزیع 

ة اح صادیة :  الكلمات المف ق لهيمنة  المؤسسة ،  القوة    .، المنافسة ، وضعیة ا
Résumé:  
Si la position domination permettant à  une entreprise de détenir, sur le 
marché en cause, un position de puissance économique qui lui donne le 
pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective, en lui 
fournissant la possibilité de comportements indépendants dans la mesure 
appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients ou de ses 
fournisseurs, la loi de la concurrence n'empêche pas la  domination du 
marché en elle-même, mais elle empêche l'abus de cette position, et le 
but de cette interdiction est de faire un équilibre dans les accords entre 
les parties de puissance économique inégale, surtout avec l'apparition 
 des entreprises fortes dans les domaines de la production et de la 
distribution. 
Mots clés : - entreprise - puissance économique– la concurrence -la 
position de domination. 

  :مقدمة

كرس    ي  ير ا ٔ صاد السوق، هذا ا ز نظام اق ٔهم ركا دى  تعد المنافسة الحرة إ

صادیة، وفي المقابل قد ینجر عن الحریة  ق شطة   ٔ ه حریة جمیع المؤسسات في مزاو ا ف
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ٔسواق  كار والتحكم في ا ح تجاه نحو  صادیة المطلقة نتائج عكسیة تؤدي في  ق
1

ٔن  ،إذ 

ير مشروع يخل  ا عن مسارها الطبیعي ویعتبر عملا  كار يخر ح ید المنافسة عن طریق  تق

هٔداف المنافسة ب
2

ل  ٔن یتد عیة،  كان لزاما  ج صادیة و  ق لتنمیة  وسی   الحرة 

ٔساس  لى  صادي الجدید القائم  ق سم النظام العام  قانون المنافسة لضبط حریة المنافسة 

صادیة ق الحریة 
3
 .  

لمهيمنة  وفي هذا الصدد لهيمنة لمنع المؤسسة ا دت فكرة حظر التعسف في وضعیة ا و

ٔو  ه الحد  كون الهدف م اصة عندما  صادیة ،  ق من التعسف في استغلال قوتها 

لال بحریة المنافسة في السوقا لإ
4

خٓرن من ممارسة   ، وذ عن طریق إقصاء المنافسين ا

صادي ذاته في السوق المعنیة  ق شاط    .ال

ٔسلوب الحظر تهج قوانين المنافسة، إما  ل تصديها وت ٔسلوب التنظيم في س ٔو   ،

لهيمنة ٔو التعسف في وضعیة ا كار  للاح
5

ٔهم الممارسات   ارة بوصفها من  دة لحریتي الت المق

خٔطرها والمنافسة و
6
ري حظر التعسف في   یف نظم المشرع الجزا ساؤل    ، ومن هنا يمكن ال

                                                             
1

حي الجلوي محمد ، كار  عبد الناصر ف ح ارة دراسة قانونیة مقارنة بين قوانين مكافحة  لى حریة الت ٔثيره  كار المحظور وت ح

نهضة العربیة ، القاهرة ،  كاریة  المصري ، دار ا ح ع الممارسات  ة وقانون حمایة المنافسة وم ٔمرك   .01،ص 2008ا

ٔنها  2 لى  ري المنافسة  انب من الفقه الجزا دة " وفي هذا الصدد یعرف  ز لمهيمنة  في السوق  ست مجرد البحث عن المراكز ا ل

شاط  د قانونیة تنظم ال ود و قوا لى ق ركاز في ذ  سویقه ، بل لابد من  ٔسالیب  ه وتغیير نمطه وتطور  الإنتاج وتحس

لطرق الشرعیة و  ئهاالتنافسي  ٔقو ان قانوني يحمي ضعفاء السوق امن  لى "النزيهة ، ولا بد من وجود ب ، موا بختة ، التعلیق 

ٔمر  ر ، الجزء  03- 03ا امعة  الجزا صادیة ، كلیة الحقوق  ق لعلوم القانونیة و  ریة  لمنافسة ، ا الجزا  01العدد   41المتعلق 

  .19،ص  2004، 

لمنافسة ، مج إدارة ، العدد ، محمد شریف كتو ، ح3 ة    .53،ص23،2002مایة المسته من الممارسات المناف

ري بموجب نص المادة  4 ٔمر  3عرف المشرع الجزا نه   03-03من ا ٔ لى  لمنافسة  السوق  لسلع والخدمات " المتعلق  كل سوق 

لمنافسة وكذا ت التي یعتبرها المسته دة  ستعمال  المعنیة بممارسات مق ب مميزاتها ؤسعارها و س ٔو تعویضیة لا س  مماث 

ٔو الخدمات المعنیة   ة التي تعرض المؤسسة فيها السلع    ."التي خصصت  والمنطقة الجغراف

كاري ، 5 ح ٔمركي المركز  لیه في القانون ا ين یصطلح  ري مصطلح الوضع  المهيمن، في  وفي القانون  استعمل المشرع الجزا

لیات القانونیة لحمایة المنافسة الح ش عبير ، ا ٔو المهيمن، ب في القانون المصري المركز المسیطر ، مز ٔوربي الوضع المسیطر  رة ا

امعة محمد  ة دكتوراه ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،   ٔطرو صادیة ،  ق لمنافسة و التجمیعات  دة  من الممارسات المق

سكرة ،  ضر    182،ص2016خ

ث تنص المادة الثانیة من  6 ٔوربي ، ح ٔمركي وا كار يجد مصدره التاريخي في القانونين ا ح ٔسلوب حظر  ٔن  ارة هنا  مع الإش

اریة " قانون شيرمان  ٔعمال الت ٔي عمل من ا كار  ل اح ٔ مٓر من  ٔو الت ٔو التجمع  كار  ٔو محاو اح كار   ، نقلا....."يحظر اح
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لمنافسة ؟  دة  لهيمنة كممارسة مق   وضعیة ا

ٔول لمفهوم ال  طرق في المبحث ا راسة، س اطة بهذه ا لهيمنة إ تعسف في وضعیة ا

ٔعمال الى السوق لهيمنة، وفي المبحث الثاني ل لتعسف في وضعیة ا  .لموصوفة 

ٔول  مفهوم التعسف: المبحث ا
1
لى السوق  لهيمنة    في وضعیة ا

ل السوق،       البا دا لوصول إلیه  سعى المتنافسون  ي  لهيمنة الهدف ا تعتبر وضعیة ا

صادي ق ر ما إذا كانت العون  ولتقد
2
لهيمنة ، يجب بدایة  تحدی  عسفا  في وضعیة ا د مفهوم م

لى السوق لهيمنة  دام اوضعیة ا ست لى السوق، ثم معالجة  فكرة  لهيمنة    .لتعسفي لوضعیة ا

ٔول  لى السوق :  المطلب ا لهيمنة    مفهوم وضعیة ا

ضي بدایة تحدید تعریف لهامفهوم  إن دراسة       لهيمنة، یق نیا بیان المعایير وضعیة ا ، و

  .المميزة لها

ٔول   لهيمنة تع: الفرع ا  ریف وضعیة ا

ح لها سلطة       ليها مؤسسة وت صادیة التي تتحصل  ق لهيمنة ت القوة  یقصد بوضعیة ا

ٔخرى، موجودة في السوق نفسها افسة مؤسسات  لص من م من  3، وقد عرفتها المادة 3الت

ٔمر  رقم  لمنافسة 03-03ا المتعلق 
1

لهيمنة  لى "ا   هي الوضعیة التي تمكن مؤسسة من الحصول 

                                                                                                                                                        
ة  ٔطرو كاري والیات مكافحته في القانونين الكویتي والمصري ،  ح سين عبد الله الراشد ، مظاهر السلوك  اسم محمد  عن 

امعة القاهرة ،   .78،ص 2011دكتوراه ، كلیة الحقوق 
1

ه یقال التعسف في استعما دام  الفاحش لميزة قانونیة ، وم ست ٔو  دام الس  ست لتعسف  ه ما یقصد  ل الحق ، والمراد م

ري والفقه الإسلامي ،  124اء في المادة  دة ، فكرة النظام العام وحریة التعاقد في ضوء القانون الجزا لیان  مكر قانون مدني ، 

كر بلقاید  تلمسان ،  ٔبو  امعة   ة دكتوراه ، كلیة الحقوق    .2016ٔطرو

لى تعریف كل من  العون 2 ري  صادي  والمسته في المادة  نص  المشرع الجزا  23المؤرخ في  02- 04من القانون رقم   03ق

اء فيها ما یلي  2004یونیو  اریة  والتي  لى الممارسات الت د المطبقة  لقوا ٔتي " والمحدد    :یقصد في مفهوم هذا القانون بما ی

صادي  -1 ق ٔ كانت ص: العون  دمات  ٔو مقدم  ٔو حرفي  جر  ٔو  تج  شاطه في الإطار كل م ه القانونیة ،يمارس  ف

لها ٔ ٔسس من  ق الغایة التي ت ٔو بقصد تحق  .المهني العادي 

دمات عرضت ومجردة من كل : مسته  -2 د من  ستف ٔو  لبیع  ني سلعا قدمت  ٔو معنوي یق كل شخص طبیعي  

ني   ."طابع 

3  ٔ اریة وفقا ل شورات بغدادي  02-04القانون و  03- 03مر محمد شریف كتو ، قانون المنافسة والممارسات الت ر  ،، م الجزا

  .47، ص 2010،
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ه وتعطيها إمكانیة   افسة فعلیة ف ام م نهٔا عرق ق صادیة في السوق المعني من ش مركز قوة اق

ٔو ممويها نها  ٔو ز افسيها  د معتبر إزاء م فردة إلى  ام بتصرفات م "الق
2
. 

ٔو       ري، لم یعرف القانون ا لاف المشرع الجزا لى  لهيمنة ،   و ربي والفرسي وضعیة ا

لهيمنة  ٔوربیة وضعیة ا ث عرفت محكمة العدل ا ٔوربي هذه المهمة ، ح جتهاد القضائي ا تولى 

ٔنها  ٔمام " لى  لى وضع العوائق  صادیة التي تحوزها مؤسسة معینة تمنحها القدرة  ق القوة 

ه من ا ة المنافسة الفعلیة في السوق المعنیة ، وتمك د في موا انب وا تخاذ القرارات من 

افسیه وعملائه وكذ المستهلكين    .3"م

صادي یصبح في مركز مسیطر إذا          ق نٔ العون  لال هذا التعریف  ين من  ویت

ٔو المستهلكين ودون  ٔو لعملائه  ذ دون اعتبار لمنافسیه  صادیة تت ق اریة و كانت قراراته الت

افسیه ،  مة دون وضع اعتبار لحجم م ستقلالیة  ذ قراراته  ٔنه یت ٔي  ٔي منهم ،  الرجوع إلى 

ا الم  هٔو  ي یعمل ف ستهلكين في السوق ا
4

  . 

لهيمنة :  الفرع الثاني  المعایير المميزة لوضعیة ا  

اس ذ عن طریق معایير       لهيمنة في السوق  ق یتطلب معرفة مدى تحقق وضعیة ا

كون  كمیة  البا ما  سیة وهي    ومؤشرات مختلفة ، و يمكن تصنیف ت المعایير إلى معایير رئ

نویة ٔخرى  كون نوعیة و ٔو مكم  وهي دائما 
5
 .  

                                                                                                                                                        
ٔمر رقم  1 لمنافسة ، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  2003یولیو  19المؤرخ في  03-03ا یونیو  25المؤرخ في  12- 08المتعلق 

دد  2008 دد 2010ٔوت  15ؤرخ في الم 05-  10والمعدل والمتمم بموجب القانون رقم  2008لسنة  36، ج ر  لسنة   46ج ر 

2010.  

ع  2005لسنة  3من القانون رقم  4وفي نفس السیاق عرف المشرع المصري المركز المسیطر في المادة 2 والمتعلق بحمایة المنافسة وم

كاریة بنصه  ح لى " الممارسات  زید حصته  ٔثير فع %25هو  قدرة الشخص التي  داث ت لى إ لى من ت السوق  ال 

ٔبو صالح ، إساءة  لى الحد من ذ ، نقلا عن سامي عبد الباقي  كون لمنافسیه القدرة  ٔن  ٔو حجم المعروض منها دون  ٔسعار  ا

نهضة العربیة ، القاهرة ، اریة ، دار ا   .29، ص  2010استغلال المركز المسیطر في العلاقات الت

33 CJCE , 14 Février 1978 société United  BRANDS et  11 Décembre 1980 société L’OREAL, 

Cité par COLIN  Fredric, Droit public économique,Gualino  Editeur , Paris ,2005, p 224.  

بة العالمیة  4 ٔوربي ، المك كار ، دراسة مقارنة في القانون المصري والفرسي وا ح ع  نا حسن ذكي ، قانون المنافسة وم لی

  .178، ص2015،القاهرة، 

ذي رقم  5 لهيمنة في السوق بموجب المرسوم التنف اس وضعیة ا لالها ق ري  معایير يمكن من    المؤرخ  314-2000دد المشرع الجزا
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  المعایير الكمیة :ؤلا   

تمثل       لى السوق ، و ٔهم المعایير التي تقاس بها هيمنة مؤسسة ما  تعد المعایير الكمیة من 

لمؤسسة صادیة والمالیة  ق   .في حصة السوق ، والقوة 

  : حصة السوق - 1

لحكم عما       ٔولا  لجوء إلیه  ي يجب ا سي ا ٔو المؤشر الرئ تمثل الحصة في السوق المعیار 

بيرة كلما كان ذ  ٔم لا ، فكلما كانت الحصة في السوق  لهيمنة  إذا كانت المؤسسة في وضعیة ا

لعكس كلما كانت هذه الحصة صغيرة كلما كان  لهيمنة ، و ل هذه ا لى وجود م مؤشرا واضحا 

لى غیابهاذ د لیلا 
1
.  

صادي في السوق ، یتعين حصر مقدار حصته        ق لعون  لمهيمن  دید الوضع ا فلت

افسیه ووضعه اتجاه م
2

لالات   لاك المؤسسة لحصة هامة من السوقٔ كثر ا شكل ام ، إذ 

الیة من  ویة  سبة م لى  لسیطرة  ث تقوم المؤسسة  لهيمنة ، ح ام وضعیة ا لى ق قوة 

ٔخرى المنافسة التي المب  یعات المؤسسات ا لمقارنة بحجم م كل  یعات التي تحققت في السوق 

تعمل في ذات السوق
3

 .  

كون بموجبها المؤسسة في وضعیة  د رقم معين يحدد الحصة التي  ة العملیة لا یو ومن الناح

سبة  نٔ یعتبر تجاوز حصة المؤسسة  ير  ام  %80هيمنة ،  من حصص السوق یفترض فيها ق

                                                                                                                                                        
كتور  14في  صادي في وضعیة هيمنة ، و كذا  2000لسنة  61ج ر رقم   2000ٔ ق ٔن العون  س التي تبين  لمقای المحدد 

ٔعمال المو  س ا لهيمنة في مادته مقای لتعسف في وضعیة ا ٔمر رقم  2صوفة  لغى  هذا المرسوم  بموجب ا ٔ نه  ٔ ير    المتعلق 03-03، 

ٔن إلغاء هذه المعایير  73لمنافسة بموجب المادة  رى  لهيمنة ،  هناك من  ٔخرى محددة لوضعیة ا لى معایير  ه ، ولم ینص   م

لى السوق ،  قانونیا لا يمنع وجودها قضائیا ، وذ لهيمنة  صادي كمعایير تحدد وضعیة ا ق لیات نقلا عن في الحقل  لعور بدرة ،  

امعة محمد صدیق  ة  دكتوراه ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،  ٔطرو ري ،  شریع الجزا اریة في ال مكافحة  جرائم الممارسات الت

ر  59، ص2014سكرة، ري  انب من الفقه الجزا ٔن  ير  ٔن تحدید المعایير المحددة لوضعیة ،  رى  ٔنه  ث  لاف ذ ، ح ى 

صاص مجلس المنافسة وهذا وفقا لنص المادة  خ الیا  رجع  لى السوق  لهيمنة  ٔمر  34ا لمنافسة ، راجع  03- 03من ا المتعلق 

  :                                     في ذا  

ZOUAIMIA Rachid, Droit de la   concurrence ,Editions Belkeice ,Algérie,2012.p 93. 
ٔبو صالح ، المرجع السابق، ص 1   .83سامي عبد الباقي 

ع الممارسات  2 ٔحكام قوانين حمایة المنافسة وم لى ضوء  لمشروع في السوق المعنیة  درس ، المركز المسیطر  ور  ك لیل ف

نهضة العربیة ، كاریة دراسة مقارنة ، دار ا   .27،ص  2007القاهرة ، ح

  .197لینا حسن ذكي ، المرجع السابق ،ص  3
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لهيمنة وضعیة ا
1

تمثل في هیكل   ٔخرى ، والتي  لاعتبار ارتباطها بعوامل   ذ  ٔ ، وهذا دون ا

خول السوق ٔي حجم توزیع البائعين والمشترن ومدى وجود حواجز  السوق 
2

ٔداء  ، وا

ٔسعار واس لى التحكم في ا ٔي القدرة  لمهيمنة  لمؤسسة ا صادي  عاد المنافسةق
3
 . 

صادیة والمالیة -  2 ق   :  معیار القوة 

دى    صادیة القویة التي تحتل الصدارة في إ ق ات  مو دى ا ء المؤسسة لإ إن ان

دید مدى هيمنة المؤسسة  سترشاد به لت صادي، یعد مؤشرا يمكن  ق شاط  ات ال قطا

لى السوق لمنتمیة    .4ا

صادیة  إن كثيرا من المؤسسات قد ق دة قوتها  ٔت في التجمع مع بعضها لز بد

شطتها وقوتها المالیة ٔ راتها وتعدد  لى ضخامة حجم اس تعتمد  ٔصبحت  والمالیة، و
5
ث تمثل   ، ح

ر مدى  ما لتقد اسا  لى مستوى السوق مق تمتع بها مؤسسة ما  صادیة التي  ق القوة 

ء إلى لهيمنة، فالان ازتها لوضعیة ا صادي وضعیة  ح ق ال  صادیة قویة لها في ا ة اق مجمو

لهيمنة ٔخرى لإثبات وضعیة ا لى المستوى الوطني هو مؤشر ضمن مؤشرات  ادیة  ق
6
.  

عددة ، لال عناصر م صادیة من  ق اس معیار القوة  ٔعمال المحقق  ويمكن ق رقم ا

يها تمي إ ی ة المؤسسات التي  مو
7
صادیة والمالیة المبرمة   ق ٔهمیة الاتفاقات المالیة و دد و   ،و 

                                                             
1

اریة ، المرجع السابق ،ص    .47محمد شریف كتو ،  قانون المنافسة والممارسات الت
2

ين ، د الطریق ٔ تباع  ٕ تمتع بها التاجر في السوق  ؤ  كما یقاس مقدار الحصة التي  ٔساس العدد  لى  إما بحساب حجم المبیعات 

ٔحمد عبد الرحمن الملحم،  لسلعة، ة  ٔساس مقدرة التاجر الإنتاج لى  ٔو  لى السوق ،  ثٔير التاجر  قة ت لقيمة ، وهي تعبر عن حق ا

ا ٔوربي والكویتي ، مطبو ٔمركي وا كاریة دراسة تحلیلیة مقارنة في القانون ا ح فعال  ٔ كار وا امعة الكویت ، ح   . 1997ت  

حي الجلوي محمد ، المرجع السابق،ص  3   .228عبد الناصر ف

ٔو المؤسسات المعنیة ، 4 لمؤسسة  صادیة والمالیة  ق ٔن القوة  ٔن تظهر في قابلیة  وقد اعتبر مجلس المنافسة الفرسي  يجب 

ة المتعلقة بذ  سویق صادیة وال ق لى اتخاذ القرارات  ث قدرتها  افسيها في السوق من ح نفصال عن م لى  المؤسسة 

يه تمي إ ت ة التي  مو ة لقوة ا ٔو ن صادیة والمالیة  ق ة لقوتها  لى مركزها ن لمهيمنة سواء حصلت  ث نٔ المؤسسة ا ا السوق، ح

ر عن ت  ٔثير یذ ٔي ت لمؤسسات المنافسة لها في ذات السوق ،  كون  ٔن   ستقلالیة وحریة اتخاذ القرارات دون  تميز 

لال مسعد ، المرجع السابق ، ص  202القرارات، لینا حسن ذكي ، المرجع السابق ،ص    ،137.  

درس ، المرجع السابق ،ص  5 ور  ك   .56لیل ف
6

اریة ، المرجع السابق ،ص محمد شریف كتو ،ق   .47انون المنافسة والممارسات الت

  .202لینا حسن ذكي المرجع السابق ،ص  7
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لى  خٓرن في السوق ، القدرة  افسين  ٔخرى ، مدى توافر عوائق دخول م ات ا مو مع ا

تمویل لى مصادر ا ٔعوان ، سهو الحصول  تمیيز الغير العادل بين ا ٔو ممارسة ا ٔسعار  رفع ا
1

 . 

   المعایير النوعیة: نیا

ا  لال بعض المؤشرات النوعیة وهي  تمتع المؤسسة بوضعیة هيمنة من  نٔ  يمكن 

ٔخرى    .المنافسة ، وكذ معایير 

  :ا المنافسة  -  1

ٔو تفادي ٔسعار  ي يخول التاجر سلطة رفع ا ساؤل عن ماهیة الشيء ا  یثار ال

لى السلطة السیاسیة ركز هذا المعیار  ٔنه لا  ث  عیة ، بل  المنافسة ، ح ج اهة  ٔو الو

ٔنه كلما زادت  ث  ل قدرة المنافسة في السوق ، ح تعتمد  صادیة في السوق  هو مقدرة اق

كاري ح ٔو  لمهيمن  سبة المبیعات مقارنة مع المنافسين قربت المؤسسة إلى المركز ا
2
.  

سب استقلالیة في موا ك نٔ  زة لحصة هامة في السوق  ا ير  ة ويمكن لمؤسسة 

لى  لحصول  سمح لها  ي  ٔمر ا ب ضعف حصتهم الفردیة ، وهو ا س افسيها، وهذا  م

لى السوق لهيمنة  وضعیة ا
3
 .  

دها في  بيرة من السوق لا یعني ح توا لاك مؤسسة ما حصة  وفي المقابل فإن ام

ل مؤسسات من نفس الحجم ، افسة شدیدة من ق اصة إذا لاقت م لهيمنة ،  ولها  وضعیة ا

انب  حصة السوق  نٔ یتم إلى  لهيمنة ، يجب  صادیة ،  لإثبات وضعیة ا ق نفس القوة 

إضافة الوضع التنافسي في القطاع المعني
4 

.  

ٔخرى  - 2   :المعایير النوعیة ا

دة معایير  لهيمنة في السوق  ساب مؤسسة ما لوضعیة ا شترك في تحدید مدى اك

ٔنها معایير ير  یة  ٔخرى نوعیة ،  ٔو التق اریة والمالیة  یازات الت م دها ، ومنها  كفي و   لا 

                                                             
1

لى ضوء القانون الفرسي ، رسا ماجستير ، كلیة  قواسم الغالیة ري  لى السوق في القانون الجزا لهيمنة  ، التعسف في وضعیة ا

ٔمحمد بوقرة بومرداس ،  امعة    .38،ص 2007الحقوق ، 

  .20ٔحمد  عبد الرحمن الملحم ،  المرجع السابق ، ص 2

  .39قواسم الغالیة ، المرجع السابق ، ص  3

  .138لال مسعد ، المرجع السابق ، ص  4
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افسيها ة م تمتع بها المؤسسة في موا التي 
1
.  

سویق ، كما  ٔو ال ا في الإنتاج   د ست قدمة  ا م ولوج ك لاك المؤسسة  وكذ ام

ٔو حق من حقوق تراع  راءة ا لاك  ٔو ام خول بحریة إلى السوق ،  ليها ا ة  سهل  الملك

ٔدبیة ا
2

تمتع بها المؤسسة  ه ، القدرة التي  ما كان س لشركة المعنیة  اري  ، واشتهار المنتج الت

ٔسعار المنافسة ، وكذ  ا من ا كونٔ كثر ارتفا ٔسعار  فاظ بمستوى معين من ا ح في 

ٔسعار تحكمها في تقلبات ا
3
 .  

نٔ یصدر    نما  لا بد  لى هذه المرتبة وإ ازتها  يمنة بمجرد ح ولا يمكن إدانة مؤسسة 

لتعسف ويخالف قانون المنافسة   .منها سلوك یتصف 

لى السوق :المطلب الثاني  لهيمنة  دام التعسفي لوضعیة ا   ست

د ذاتها ، لهيمنة في  ستغلال التعسفي في  لا يمنع قانون المنافسة وضعیة ا ه يمنع  لك

لال بحریة المنافسة في السوق ،  یطرح  ه الإ كون الغرض م اصة عندما  استعمالها ، 

ستغلال التعسفي  لهيمنة، و شروط تحقق  ساؤل حول إثبات التعسف في وضعیة ا ال

لهيمنة   . لوضعیة ا

ٔول  لهيمنة : الفرع ا   إثبات التعسف في وضعیة ا

ٔن  یقع ع لى من یدعي  د العامة  لقوا لهيمنة وفقا  إثبات التعسف في وضعیة ا

لى من یدعي وجود تعسف في ممارسة  ا ، وبذ فإنه  الممارسات المشتكي منها لها طابعا تعسف

اءات، وفي هذا الصدد   د كتفاء بمجرد  ت وقوع التعسف فعلا ، وذ دون  نٔ یث

ٔوربیة في  د في وضعیة هيمنة  saceemقضیة قضت محكمة العدل ا لى من یتوا   ٔنه یتعين 

                                                             
تمبر  11ل  90- ق-27وفي قرار رقم  1  Les nouvelles messageries de la presse، المتعلق بمؤسسة  1990س

parisienne  تمثل في ما یليوضع مجلس المنافسة  ٔ د ذ : " الفرسي م ٔ لهيمنة في السوق ، يجب ا ل إثبات وجود وضعیة ا ٔ من 

ن والعناصر النوعیة الخاصة بها  افسيها المتعدد عتبار مختلف العناصر المتعلقة بحصة المؤسسة المعتبرة في السوق وحصص م بعين 

ٔو الفعل  بتكار التقني  سیير ،  ل التفوق في ال ساهم في ، م ٔخرى من النظام النوعي  دة عوامل  ث هناك  اري ، ح الت

د ذاتها ، نقلا عن قواسم الغالیة ، المرجع السابق ،ص  ة في  كون كاف ٔن  لهيمنة دون    39تحدید وضعیة ا

ٔبو صالح ، المرجع السابق ، ص  2   .101سامي عبد الباقي 

  .139لال مسعد ، المرجع السابق ، ص   3
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تبرر تصرفه
1
.  

صادي ذاته ، وذ  ق لال إرادة العون  شف إثبات التعسف من  س نٔ  ويمكن 

ٔو إقصاء المتنافسين ، هلنظر إلى سلویات د تضییق المنافسة  ون هدفها الوح  الممارسة ، والتي 

ل هذه السلویا نٔ م لنظر إلى  ما  تمتع بوضعیة  توإ كن هذه المؤسسة  دث لو لم  كن لت لم 

لى السوق هيمنة 
2
 .  

لهيمنة :الفرع الثاني  ستغلال التعسفي لوضعیة ا   شروط تحقق 

ين من استقراء نص المادة    ٔمر  07یت ٔن الشروط  03-03من ا لمنافسة  المتعلق 

د  مؤسسة في الواجب توافرها لتحق لهيمنة ، هي ضرورة توا ستغلال التعسفي لوضعیة ا ق 

كون هناك ارتباط بين  نٔ  لمنافسة ، و كون هناك مساس  نٔ  وضعیة هيمنة ، و يجب 

لهيمنة لمنافسة ووضعیة ا   .المساس 

لمؤسسة : ؤلا  لمهيمن    المركز ا

ٔساسي ا   يمن في السوق الشرط ا لقول یعد تمتع المؤسسة بمركز  ي یلزم توافره 

لهيمنة ، ويمكن إسناد  نٔ الممارسة التي قامت بها المؤسسة تعتبر تعسفا في استغلال وضعیة ا

ة من المؤسسات ، تمارس  مو ٔو  دة  لهيمنة إما لمؤسسة وا دام وضعیة ا التعسف في است

ٔو تقديم الخدمات  ٔو التوزیع  شطة الإنتاج  ٔ3 .  

نٔ لوج   لى مجموع السوق وستوي في هذا الش كون  نٔ  لهيمنة ،  ود وضعیة ا

لى العدید من  ٔو  د  لى سوق وا لهيمنة  كون ا نٔ  ٔو  ٔو جزء جوهري منها ،  لیة  ا ا

ٔسواق المترابطة ا
4
 .  

لمنافسة: نیا   :وجود مساس 

ٔن ینجم  يمنة يجب  لى ممارسة صادرة من مؤسسة  ة  لكي یتم إضفاء الصفة التعسف

ر هذه  ٔ كون مساس الممارسات عن  نٔ  لمنافسة ، ويجب  ٔو عن هدفها مساسا  الممارسة 

                                                             
1
 CJCE,13juillet 1989, « SACEM/TOURNIER » Rec.CJCE 1989,p . 521. 

2
ر ،   ر ، دار هومه،  ، الجزا لحریة التنافسیة في الجزا   .259،ص .2015تیورسي محمد ، الضوابط القانونیة 

ٔبو صالح ، المرجع السابق ،ص 3   .143لال مسعد ، المرجع السابق،ص . 132سامي عبد الباقي 

ور  4 ك   .122درس ، المرجع السابق ،ص لیل ف
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ة إلا إذا كان مساسها  ة ممنو كون الممارسات التعسف ث لا  لمنافسة محسوسا، ح ة  التعسف

دا ملموسا وحساسا   . 1لمنافسة قد بلغ 

نٔ المما د وهو وجوب تحري مجلس المنافسة ب ر وا ٔ لى هذا الشرط  رسة ویترتب 

ست بطبیعة  يرة  ل ٔ ة الحساسیة ، وهذه ا لیات المنافسة ببلوغها در ه الكفایة  تعبق بما ف

لهيمنة ، فهذا التحفظ المتبع من طرف هیئات المنافسة  الحال عماد التعسف الناتج عن وضعیة ا

كن لها ير مدانة إذا لم  كون  لمنافسة ، فالممارسة  ر  رجع إلى إلزام وجود مساس فعلي  ٔ

  . 2لى السوق

رتها المادة       كاریة من بين الممارسات التي ذ لى وجود ممارسة اح لیل  وعموما يجب إقامة ا

ٔمر  7 لمنافسة والتي تقابلها المادة  03-03من ا اري  L420-2المتعلق  من القانون الت

  .الفرسي 

لهيمنة: لثا  لمنافسة بوضعیة ا   : ارتباط المساس 

كون لت المؤسسة سلطة  نٔ  لهيمنة  لتعسف في وضعیة ا كفي لإدانة المؤسسة  لا 

ٔنه عرق حریة المنافسة  لى ذ يجب صدور تصرف من ش دة  لى السوق ، بل ز ٔثير  الت

یدها ٔو إضعافها وتق في السوق 
3

لسوق  ٔصابت السير العادي  كون العرق التي  ٔن  ٔي   ،

ٔثير التي ة سلطة الت دمتها المؤسسة ن است
4
.  

ٔمر  7وقد نص المشرع في المادة  لى حظر كل   03-03من ا لمنافسة  المتعلق 

كون عن قصد ، نٔ ذ التعسف  شرط  لهيمنة ، ولكن  وهو  تعسف في استغلال وضعیة ا

ید  نهٔا تق كاریة التي من ش ح لى  الممارسات  ة المشرع  دم معاق ه  ي یفهم م ٔمر ا ا

ید المنافسة المنافسة ولا یتوفر فيها قصد تق
5 

.  

                                                             
  .47قواسم الغالیة ، المرجع السابق ،ص  1

رة ماجستير ، كلیة  2 لهيمنة في مجال الاتصالات ، مذ لمنافسة التعسف الناتج عن وضعیة ا دة  لاج الممارسات المق ق ،  مقدم توف

امعة وهران ،    .93، ص  2011الحقوق 

درس ، المرجع الساب 3 ور  ك   .122ق ، ص لیل ف

  .48قواسم الغالیة ، المرجع السابق ، ص  4

ر ملموسة تؤدي إلى  5 ٔ كاریة  ح لى الممارسة  شترط حتى یترتب  ٔوربي لا  ٔن القضاء ا ري نجد  لاف المشرع الجزا لى 

داث هذا ا ٔنه إ كون موضوع الممارسة من ش ٔن  ليها ، ولكن يجب  ة  لمعاق عها  ٔو م ید المنافسة  ٔو المنع ، وهذا وفقا تق ید  لتق
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ذي رقم    ح بموجب المرسوم التنف ري م نٔ المشرع الجزا ي يحدد  175-05ير  ا

ل بخصوص الاتف لى التصريح بعدم التد ات الحصول  لى السوق ، یف لهيمنة  اقات ووضعیة ا

ركبها مؤسس ة  ل لقمع ممارسة تعسف لتد ضى  ةلس المنافسة إمكانیة المبادرة  يمنة إذا اق

ٔمر ذ   .1ا

لهيمنة : المبحث الثاني  لتعسف في وضعیة ا ٔعمال الموصوفة    ا

ري بموجب  المادة  ٔمر  07نص المشرع الجزا لى المتعلق  03-03من ا لمنافسة 

لهيمنة ستغلال التعسفي لوضعیة ا ة التي تجسد  بعض  صور الممارسات التعسف
2

، وهي تعد  

ٔولى في  تمثل ا ين ، ل الحصر ، ويمكن تصنیفها إلى طائف لى س ير واردة  ٔم  بمثابة 

لعلاقا ٔسعار وشروط البیع ، والثانیة في الممارسات الخاصة  علقة  اریة مع الممارسات م ت الت

صادیين ق   .الشركاء 

ٔول  ٔسعار وشروط البیع :المطلب ا   الممارسات المتعلقة 

اصة  ٔسعار ، وممارسات  علقة  ويمكن تفریع هذه الممارسات إلى ممارسات م

  .شروط البیع 

ٔول  ٔسعار : الفرع ا   الممارسات الخاصة 

امة و  دة  ٔسعار السلع والخدمات كقا ٔنه  تخضع   ير  د المنافسة ،    بصفة حرة  لقوا

                                                                                                                                                        
ٔن  2000مارس  15الصادر في  Cimenteries CBRلحكم  يرة  ٔ رى هذه ا ث  ٔوربي ، ح بتدائیة للإتحاد ا من المحكمة 

ید المنافسة ،  ٔنه تق كاریة من ش ح كون موضوع الممارسة  ر الملموسة لا یعد شرطا ضرور عندما  ٓ عتبار ا ين  ذ في  ٔ ا

لال مسعد ، المرجع السابق ،ص ن   .147قلا عن 

ذي رقم 1 ل بخصوص  2005ماي  12المؤرخ في  175-05المرسوم التنف لى التصريح بعدم التد ات الحصول  ف المحدد لك

دد  لى السوق، ج ر  لهيمنة  ات ووضعیة ا   .2005ماي  18، الصادر في  35الاتفاق

ل المثال ول2 لى س اء في المادة نص  وقد ورد هذا التعداد  ث  مر 7س الحصر ح ٔ نه  03-03من ا تج " ٔ يحظر كل تعسف 

اریة فيها -:قصد ...عن هيمنة  شاطات الت ٔو في ممارسة ال خول في السوق    . الحد من ا

ٔو التطور التقني  -  رات  س ٔو  سویق  افذ ال ٔو م ة الإنتاج  ٔو مراق  .تقلیص 

تم -  ٔو مصادرة ا ٔسواق  سام ا  .وناق

ٔسعار و لانخفاضها -  شجیع المصطنع لارتفاع ا ل د السوق  ٔسعار حسب قوا  . عرق تحدید ا

افع المنافسة -  م من م اریين مما يحر ة لنفس الخدمات تجاه الشركاء الت كاف ير م  .تطبیق شروط 

دمات -  ولهم  رام العقود مع الشركاء لق ٔو  إخضاع إ س لها ص بموضوع هذه العقود سواء بحكم طبیعتها  ة ل إضاف

اریة ٔعراف الت   .".حسب ا
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ٔسعار حسب المادة  ید حریة ا ٔمر  رقم  05ووفقا الشروط المحددة في المادة  04يمكن تق من ا

ٔسعار وخفضها  03-03 رفع ا لمنافسة،ویتم ذ إما    .المتعلق 

ٔسعار:ؤلا    الرفع المفرط ل

ٔو مقدرة اق  لهيمنة تبرز كذ في سلطة  نٔ إن وضعیة ا صادیة تؤهل من يحوزها 

فردة  رفعها  ویعیق المنافسة الفعلیة في السوق المعنیة ، ویتصرف بطریقة م ٔسعار  یتحكم في ا

ئنه افسیه وز ومستق اتجاه م
1
.  

ات  ٔسعار المنت ة إلى رفع  لمهيمنة الرام  تعد الممارسات الصادرة عن المؤسسة ا

ة  لیه في المادة والخدمات اصطناعیا ممارسات تعسف لحظر المنصوص  مر  07تخضع  ٔ من ا

اتها  03-03 ت ٔسعار م ستغل وضعیتها لرفع  نٔ  ث يمكن لمؤسسة  لمنافسة ، ح المتعلق 

لى تحسين  ٔسعار ، وقد تبرر ذ بحرصها  د التنافسیة في تحدید ا مخالفة في ذ القوا

ٔي س  لى  ٔو  اصب الشغل  لى م لى الحفاظ  ٔو  اتها  ت ٔخرم ب 
2

 .  

ٔسعار : نیا  لخسارة ( خفض ا     )ا البیع 

دا بهدف  خفض  سعر م اته  ت د م ٔ ع  صادي ب ق ام العون  و یقصد به ق

لمنافسين الجدد والمحتمل  سبة  ل خول السوق  ائقا  ٔو عمل  إخراج المنافسين من السوق  

دخولهم السوق
3

لاقها یقوم  ، ى بعض البائعين ، وبعد إ شات الصغيرة  لاق الم ل إ ٔ ٔو من 

ٔخرى رفع السعر مرة 
4

قٔل من التكلفة بقصد تدمير المنافسة   سعير ب ٔنه ال ، كما یعرف ب

كار  داث سعر مرتفع عن السعر السائد وصولا إلى اح لص من المنافسين في محاو إ والت

السوق
5
 .  

ج عن وضعیة  رد هذا النوع من ة التي قد ت ة الممنو   البیوع ضمن الممارسات التعسف

                                                             
درس ، المرجع السابق ،ص  1 ور  ك   .121لیل ف

  .174قواسم الغالیة ، المرجع السابق ، ص  2

ٔولى   3 نهضة العربیة ، الطبعة ا ة ، دار ا ير المشرو كار والمنافسة  ح   .151، ص 2009، عمر محمد حماد ، 

ة ،  4 لطبا س  لقانون ، شركة  كاریة دراسة فقهیة مقارنة  ح لممارسات  صادیة  ق ر  ٓ ٔسامة السید عبد السمیع ، ا

  .47، ص  2010القاهرة ، 

ب الجامعي الحدیث ، الإسك 5 كار دراسة مقارنة ، المك ح ع  لمنافسة وم ،  2008دریة ، ٔمل محمد شلبي ، التنظيم القانوني 

  .118ص 
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نٔ یقوم  از نظر  ن  لخسارة ، وإ ید المنافسة في السوق بواسطة البیع  نٔ تق لهيمنة ، ذ  ا

ام به إلا من  صادیة ، إلا انه عملیا لا يمكن الق ق ما كانت مكانته  صادي  ركابه عون اق

صادي  صاص الخسارة التي تترتب طرف عون اق سمح  من ام صادیة ما  ق  من القوة 

ع المنافسين الجدد من دخول هذه السوق ة هذا البیع ،وم لیه ن
1

 ،  

شروط البیع : الفرع الثاني    الممارسات المتعلقة 

دراج شرط الإعفاء من المسؤولیة في الشروط العامة  ٕ صادي  ق ام العون  إن ق

شكل ممارسة لبیع ، و  دم المنافسة لمدة طوی  ٔو إدراج شرط  لى حساب المسته ،  ذ 

سمح لمؤسسة في وضعیة  لى كل شروط البیع التي  ري  ث یعاقب المشرع الجزا ة ، ح تعسف

ٔو المحتمل وجودهم ن  نٔ تعیق تطور المنافسين الموجود لهيمنة  ا
2
.  

لعلاقات : المطلب الثاني  صادیينالممارسات الخاصة  ق اریة مع الشركاء    الت

صادیين شكاوى   ق اریة بين الشركاء  ات الت ج عن المناز لتعسف في ی علقة  م

لهيمنة، وهي رفض البیع رد رفض المتعامل الخضوع وضعیة ا اریة  ، وقطع العلاقات الت

ير شرعیة، لى  لشروط تجاریة  اصة  ٔدنى وفرض شروط  سعر  ادة البیع  ٕ والإلزام 

ين الموز
3
 .  

ٔول    رفض البیع: الفرع ا

شكل تعسفا في وضعیة هيمنة  نٔ  ير شرعیة ويمكن  یعد رفض البیع ممارسة تجاریة 

يره من  لى  ثٔير  لت حكم یؤهلانه  لى  السوق ، ومركز م يمنة   إذا صدر عن مؤسسة 

ار ، وقد یتم  لال إتحادهمالت دة تجار من  ود  ذ بتضافر 
4
 .  

صادي ق ٔسباب التي تجعل العون  رفض البیع، وثمة العدید من ا لمهيمن   ومن  ا

اریة في شاطات الت مارسة ال ع   ستهدف م ٔن رفض البیع قد  ه السوق ذ  ٔو یقصد م  ،

                                                             
  .119ٔمل محمد شلبي ، المرجع السابق ،ص 1

لمنافسة ،  المرجع السابق ،ص  2 ة    .176محمد شریف كتو ،الممارسات المناف

ٔمر رقم 3 ٔوردها ا ٔمر رقم  06- 95إن هذه الممارسات  ليها ا لمنافسة رغم خطورتها ، راجع في ذ ،  03-03و لم ینص  المتعلق 

لمنافسة ، المرجع السابق ، ص محمد شری ة    .178ف كتو ، الممارسات المناف

ب القانونیة ، مصر   4 كاریة دراسة مقارنة ، دار الك ح ع الممارسات  لمنافسة وم قي لطیف ، التنظيم القانوني  ن  د

  .190،ص 2012،
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ٔو رات  س ٔو  سویق  افذ ال ٔو م ة الإنتاج  ٔو مراق  07التطور التقني حسب المادة  تقلیص 

ٔمر  لمهيمن  03-03من ا صادي ا ق دم رفض البیع من العون  ست لمنافسة ، كما قد  المتعلق 

خول السوق ل  ٔو لوضع عراق ادة البیع ،   ٔسعار إ ل فرض  خٔرى م لتطبیق ممارسات 
1
.  

د ذاته ، إذا كان  مبررا  ٔن رفض البیع ، لا یعد محظورا في  تجار معقولا ير 

ٔو كان في مقدور الغير  ٔسعار في السوق ، ٔو الحد من تدني ا اریة  لى المكانة الت ل الحفاظ  م

خٓرن ن  لى المنتج من مورد الحصول 
2

ید عملیة المنافسة   ه هو تق ٔما إذا كان الغرض م  ،

فهو  في هذه الحا یعد تصرفا محظورا
3
.  

اب مجلس المنافسة  ٔ ات وفي هذا الصدد  لصنا لى المؤسسة الوطنیة  ري  الجزا

تمیيز بين العملاء  ENIEالإلكترونیة  تٔ إلى ا ين لج تجا عن وضعیة هيمنتها  لاقترافها تعسفا 

لمؤسسة تذرعها بعدم توفر  شفع  ث لم  خٓرن ، ح لنظر ل رفض البیع لبعضهم  اریين  الت

لبیع ات ، وشكل ذ رفضا صريحا  المنت
4
.  

اریة : الثاني الفرع      قطع العلاقات الت

اریة ة الخاصة بقطع العلاقة الت رد رفض عملا محظورا تعد الممارسة التعسف ، وذ 

ير شرعیة ، وحتى تتحقق إدانة ابة لشروط تجاریة  ست لى المؤسسة المتعامل  ، يجب 

نٔ ت  اریة معها ،  ت تمتع المؤسسالمؤسسة التي تدعي قطع العلاقات الت لهيمنةث ٔن ة بوضعیة ا ، و

ب مشروع س ٔو كان  نهما ،  ة لانقضاء العقد المبرم ب اریة ن كون قطع هذه العلاقة الت لا 
5
 .  

لهيمنة ، في  لمهيمنة تعسفا في استغلال وضعیة ا شكل تصرف المؤسسة ا وفي المقابل لا 

ك صادیين ، ولم  ق اریة مع شركائها  ا بقطع العلاقات الت ا ن  الهدف من ورائه هو ا ق

افسته من السوق المعتبرة قانو عادهم من م اس
6
 .  

                                                             
حي الجلوي محمد ، المرجع السابق ،ص  1   .359عبد الناصر ف

ور  2 ك ٔبو صالح ، المرجع السابق ،ص 128درس ، المرجع السابق ،ص لیل ف   .166، سامي عبد الباقي 

  .128عمر محمد حماد ، المرجع السابق ،ص  3

ة من طرف المؤسسة الوطنیة  1999جوان  23المؤرخ في  01-ق-99مجلس المنافسة ، القرار رقم  4 لممارسات المرك المتعلق 

ير ات الإلكترونیة ،  لمنافسة ، المرجع السابق ،ص لصنا ة  شور ، نقلا عن محمد شریف كتو ، الممارسات المناف   .178م

لمنافسة ، المرجع السابق ،ص  5 ة    .178محمد شریف كتو ، الممارسات المناف
6

ٔبو صالح ، المرجع السابق ،ص    .182سامي عبد الباقي 
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ي یلتجئ الى قطع التعامل مع  اریة من طرف المشتري ا ٔن قطع العلاقات الت كما 

اضعا  كون  ير  مبررة فإنه  رفض الخضوع لشروط الشراء  ير  ٔ نٔ هذا ا ب  س الممون ، 

ٔحكام المادة  ٔ  07ٔیضا لنفس  لاف ذ وفي  03-03مر من ا لى  لمنافسة ، و المتعلق 

اریة من طرف الممون ،  لهيمنة ، فإن قطع العلاقات الت دم ثبوت التعسف في وضعیة ا ا 

ٔحكام العامة  ٔساس ا لى  نٔ یثير مسؤولیته  يمكن 
1

 .  

ين: الفرع الثالث  لى الموز اصة  دٔنى وفرض شروط  سعر  ادة البیع  ٕ   الإلزام 

دى الضغوط  ين إ لى الموز اصة  ٔو إلزام شروط  ادة البیع  يمثل فرض سعر إ

نٔ المؤسسات  قي المؤسسات ، إذ  لى  لى السوق  لمهيمنة  الممارسة من طرف المؤسسة ا

صادیين بهدف  ق قي المتعاملين  لى  ا ، ضغوطا  ٔح دة في ت الوضعیة تمارس  المتوا

لى المنافسين القضاء 
2
.  

و الفرسي شركة  وفي ٔدان مجلس ا   Sacobs Standard Franceهذا الصدد 

لى سوق مزيج الكاكاوالتي كانت في وضع  د عملا ئهایة هيمنة  ٔ اریة  دت الحریة الت ٔنها ق  ، 

كون قد قام بتغلیفه ٔن  تج، بعد  ادة بیع م لیه إ ي فرضت  لى الحا ا ، وحرمانه من بیعه 

ليها ق نٔ إلزامالتي كان  ث  عه العمیل بهذا التغلیف ل الشراء، ح ، كان القصد من ورائه م

لشركة الممونة من المنافسة  المباشرة 
3
 .  

:ة ـــــــــاتم  

ين      لى  یت ٔنها تحوز  لى السوق  يمنة  كفي لإدانة مؤسسة  ٔنه لا  راسة  لال هذه ا من 

ٔو فعل ی  هذه المرتبة، نٔ یصدر منها سلوك  نما لابد  لتعسف يخالف قانون المنافسةوإ ، سم 

قات  ت التحق ٔثب ید المنافسة ، فإذا  نٔ یؤدي إلى تق ٔو الفعل  نٔ هذا السلوك  وكون من ش

لیه في المادة  لى السوق المنصوص  لهيمنة  شكل تعسفا في وضعیة ا من  7نٔ الفعل المنوه به 

ٔمر  لمنافسة ، فإن مجلس المنافسة يمالمت 03-03ا اته   علق  انب صلاح جزاءات  إلى 

ع  ٔو تدابير وقائیة ، سلطة توق وامر لوقف التعسف ، والتي تعتبر بمثابة إجراءات  ٔ في إصدار ا

                                                             
لمنافسة ، المر  1 ة    .179جع السابق ،ص محمد شریف كتو ، الممارسات المناف
 652قواسم الغالیة ، المرجع السابق ،ص  2

3Cons.con. 3 dec. 1991 n 91-d-54 , société sacobs Standar france. 
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ليها المادة  ت مالیة  نصت  تمثل في غرامة لا تفوق  56عقو ٔمر ،  لغ  %7من نفس ا من م

ير ٔعمال من  ٔخر سنة مالیة مختتمة ، و إذ كان مركب  رقم ا لال  ر  الرسوم المحقق في الجزا

اوز  ٔعمال محدد فالغرامة لا تت نیة لا تم رقم  ظمة  ٔو م ٔو معنو  الفة شخصا طبیعیا  ا

  .ثلاثة ملایين دج

لمناف       دة  علقة بجمیع الممارسات المق ورة م قة هذه الجزاءات المذ سة الواردة وتعتبر في الحق

ٔمر  ري في هذا  03-03في ا لى المشرع الجزا در  ٔ لمنافسة ،  كان من ا المتعلق 

ٔهمیته في الكشف عن التعسف ، و  ن نظرا  ٔما ش ا اصة بتف ٔحكام  لى  نٔ ینص  الصدد 

ع  لوقت ولسهو توق ٔمام مجلس المنافسة ، وذ ربحا  سطة  لمتابعته  د  إجراءات  م اع

تا   .لعقو

  :قائمة المراجع 

ب : ٔولا    الك

ٔمر  شریف كتومحمد  1 اریة وفقا ل شورات  02- 04والقانون  03-03، قانون المنافسة والممارسات الت ، م

  .2010.بغدادي  ،

ر ، الطبعة الثانیة ، تیورسي محمد 2 ر ، دار هومه ، الجزا لحریة التنافسیة في الجزا  ، الضوابط القانونیة 

2015.  

نهضة العربیة  سامي عبد الباقي ابو صالح 3 اریة ، دار ا ، إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات الت

  . 2010، القاهرة ،

ٔوربي  لینا حسن ذكي 4 كار ، دراسة مقارنة في القانون المصري والفرسي وا ح ع  ، قانون المنافسة وم

بة العالمیة ،    .2015، المك

درسلیل  5 ور  ك ٔحكام قوانين حمایة  ف لى ضوء  ، المركز المسیطر لمشروع في السوق المعنیة 

نهضة العربیة ، القاهرة ، كاریة دراسة مقارنة ، دار ا ح ع الممارسات    . 2007المنافسة وم

كاریة دراسة تحلیلیة مقارنة في القانون حمٔد عبد الرحمن الملحم 6 ح ٔفعال  كار وا ح ٔمركي ،  ا

امعة الكویت ،  ات   ٔوربي والكویتي ، مطبو   .1997وا

نهضة العربیة ،  محمد سلمان الغریب 7 ة ، دار ا ير المشرو كار والمنافسة  ح  ،2004 .  

حي الجلوي محمد 8 ارة دراسة قانونیة مقارنة بين  عبد الناصر ف لى حریة الت ٔثيره  كار المحظور وت ح  ،

نهضة قوانين مكافحة  كاریة  المصري ، دار ا ح ع الممارسات  ة وقانون حمایة المنافسة وم ٔمرك كار ا   ح
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  .2008العربیة ، القاهرة ، 

ٔولى ،  عمر محمد حماد 9 نهضة العربیة ، الطبعة ا ة ، دار ا ير المشرو كار والمنافسة  ح  ،2009 .  

صادیة  سٔامة السید عبد السمیع10 ق ر  ٓ لقانون ، ، ا كاریة دراسة فقهیة مقارنة  ح لممارسات 

ة ، القاهرة ،  لطبا س    . 2010شركة 

ب الجامعي الحدیث ،  ٔمل محمد شلبي 11 كار دراسة مقارنة ، المك ح ع  لمنافسة وم ، التنظيم القانوني 

دریة ،    . 2008الإسك

قي لطیف 12 ن  ع د لمنافسة وم ب  ، التنظيم القانوني  كاریة دراسة مقارنة ، دار الك ح الممارسات 

  .2012القانونیة ، مصر ،

رات والرسائل    :المذ

ش عبير 1 لمنافسة و التجمیعات  مز دة  لیات القانونیة لحمایة المنافسة الحرة من الممارسات المق ، ا

امعة محمد ة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، ٔطرو صادیة ،  سكرة ،  ق ضر    .2016خ

سين عبد الله الراشد 2 كاري والیات مكافحته في القانونين الكویتي  اسم محمد  ح ، مظاهر السلوك 

امعة القاهرة ، ة دكتوراه ، كلیة الحقوق  ٔطرو   .2011والمصري ، 

ري ،  لعور بدرة 3 شریع الجزا اریة في ال لیات مكافحة  جرائم الممارسات الت ة  دكتوراه ، كلیة  ،  ٔطرو

سكرة امعة محمد صدیق    .2014الحقوق والعلوم السیاسیة ، 

لقانون الفرسي ،  محمد شریف كتو 4 ري ، دراسة مقارنة  لمنافسة في القانون الجزا ة  ، الممارسات المناف

امعة مولود معمري تيزي وزو ،  ة دكتوراه ، كلیة الحقوق    .2005ٔطرو

ة دكتوراه ، كلیة ، ف دة لیان 5 طٔرو ري والفقه الإسلامي ،  كرة النظام العام وحریة التعاقد في ضوء القانون الجزا

كر بلقاید  تلمسان ،  ٔبو  امعة     .2016الحقوق 

امعة  لال مسعد6 ة دكتوراه ، كلیة الحقوق  ٔطرو اریة ،  لممارسات الت ر المنافسة الحرة  ٔ ، مدى ت

 .  2012 مولود معمري تيزي وزو ،

ري قواسم الغالیة7 لى السوق في القانون الجزا لهيمنة  ، لى ضوء القانون الفرسي ، التعسف في وضعیة ا

امعة محمد بوقرة بومرداس ،    .2007رسا ماجستير ، كلیة الحقوق ، 

ق8 لمنافسة التعسف الناتج عن  مقدم توف دة  لاج الممارسات المق لهيمنة في مجال الا،  ، تصالاتوضعیة ا

امعة وهران ،   .2011رسا ماجستير ، كلیة الحقوق 

1 ZOUAIMIA Rachid, Droit de la concurrence ,Editions Belkeic,Algérie,2012. 

2 COLIN  Fredric, Droit public économique, GualinoEditeur , Paris ,2005 
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ذي رقم - 4 ذي المرسوم التنف س التي  2000اكتور  14المؤرخ في  314-2000المرسوم التنف لمقای المحدد 

لتعسف في وضعیة  ٔعمال الموصوفة  س ا صادي في وضعیة هيمنة ، وكذى مقای ق نٔ العون  تبين 

لهيمنة   ).الملغى(ا

ذي رقم - 5 لى التصريح بعدم  2005ماي  12المؤرخ في  175-05المرسوم التنف ات الحصول  ف المحدد لك

لهيمنة  ات ووضعیة ا ل بخصوص الإتفاق دد التد   .2005ماي  18، الصادر في  35لى السوق، ج ر 

  


